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  : ملخص

یر المداخلة إشكالیة حمایة الأسرة  في ظل  التجسید القانوني لمبدأ تمكین المرأة في تث

القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة،  فتنفیذ الدولة الجزائریة لالتزاماتھا الدولیة 

مع ما انظمت ووقعت علیھ  القوانینجعلھا تتبنى المبدأ في قوانینھا الداخلیة لتكییف ھذه 

وتبني المشرع ، ت دولیة تحمي المرأة والأسرة على وجھ الخصوصمن اتفاقیا

الجزائري لھذا المبدأ في مجموعة من النصوص القانونیة بدء بالدستور یطرح إشكالیة 

ومدى ، كیفیة تعامل القانون مع ھذا المبدأ عند إدماجھ في المنظومة القانونیة الجزائریة

رار الأسرة من جھة وتنفیذ الالتزامات التوفیق بین حفظ حقوق المرأة وحمایة استق

   الدولیة من جھة أخرى

  .الأسرة، المرأة، التمكین: كلمات مفتاحیةال

Abstract:  
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      The intervention raises a problem on the protection of the family in 

light of the legal reflection of the principle of women’s enabling in 

Algerian law and international conventions. 

The Algerian State’s implementation of its international obligations had 

made it adopt the principle in its domestic laws to adapt those laws to 

the international conventions it had joined and signed, which protect 

women and the family in particular. The adoption of this principle by 

the Algerian legislature in a series of legal texts, starting with the 

Constitution raises the problem of how the law dealt with this principle 

when it was incorporated into the Algerian legal system and to what 

extent it reconciled the preservation of women’s rights and the 

protection of family stability on the one hand with the implementation 

of international obligations on the other. 

 Keywords: family ;women ;enabling. 
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 : مقدمة

مع بدایة القرن الواحد والعشرین تزایدت حدة الاھتمام الغربي بالمجتمع      

المسلم، حیث سعى الغرب إلى تدمیر مقومات العالم الإسلامي الذي شكل ھاجسا 

قدم بتركیز الھدف على الفكر البشري، مستھدفا في ذلك مؤسسة الأسرة لھ منذ ال

باعتبارھا محور المجتمع وركیزتھ وجزءه الجوھري الذي لا یقوم إلا بھ، منطلقا 

أدى ذلك إلى تخریب  عناصرھامن فكرة أنھ إن مس الأسرة في أركانھا و

  .المجتمع وبالتالي انھیاره

لتأثیر على الفكر المسلم للمرأة والرجل إذ تربص الغرب بالأسرة من خلال ا

والعمل على إشعال نار الفتنة بین الجنسین داخل الأسرة وخارجھا، واتباع حیلة 
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یھامھا بأنھا شخص إإقناع المرأة المسلمة بالاقتداء بالمرأة الغربیة المتحررة، و

مقید مكتوف الأیدي مسلوب الحقوق في مجتمعات ذكوریة متعصبة، ومن ثم 

كرة الانتفاض والعصیان في المرأة وتحریضھا على الاستھتار زرع ف

بالالتزامات الأسریة واعتبارھا قیودا على حریتھا ثم المطالبة بتمكینھا من 

  .حقوقھا المنزوعة

إذ تأثرت نساء المجتمعات العربیة بالأفكار  ،الأمر الذي نجح فیھ الغرب فعلا   

ء في كل أنحاء الدول العربیة بحقوقھا والمفاھیم الغربیة الشاذة، فطالبت النسا

مؤسسة جمعیات نسویة عربیة ھدفھا الظاھر حمایة المرأة،  لتصل العدوى إلى 

المجتمع الجزائري من خلال انتشار مجموعة من الناشطات الجزائریات 

المنادیات بحقوق المرأة، والضغط على الدولة الجزائریة من أجل اعتماد وتفعیل 

ارد في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة مبدأ التمكین الو

وحقوق المرأة بصفة خاصة، خصوصا أنھا قد التزمت بذلك بعد انضمامھا إلى 

  .مجموعة من المواثیق الدولیة التي تبنت ھذا المبدأ

ما أدى بالمشرع الجزائري إلى الانقیاد وراء ما طالبت بھ النسویات من مطالب 

المبدأ، وذلك باتباع سیاسة التعدیل والإضافة في بعض القوانین وتجسیده والتأثر ب

في المنظومة القانونیة الجزائریة وبالضبط في تلك النصوص المتعلقة بحقوق 

  . المرأة

زعزعت   وانطلاقا من فكرة أن مبدأ التمكین أحد الآلیات الغربیة المستعملة في 

جزائري على حمایة الأسرة أمام ما فما مدى قدرة المشرع ال استقرار الأسرة،

یحملھ مبدأ تمكین المرأة من مآلات وآثار وخیمة قد تؤدي بمؤسسة الأسرة 

  إلى الھلاك والدمار؟

  :یتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة الآتیة     
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ما المقصود بمبدأ تمكین المرأة؟، وما ھي مجالات تجسیده؟، وكیف یرتبط مبدأ _

لتمكین بحقوق المرأة والأسرة؟، وكیف أثر ھذا المبدأ على المنظومة القانونیة ا

الجزائریة؟، وماھي الأثار التي رتبھا وسیرتبھا التجسید التشریعي على 

  المستوى الوطني لھذا المبدأ على الأسرة الجزائریة؟

 سنحاول الإجابة على ھذه الإشكالیة وما تفرع عنھا من أسئلة معتمدین على 

ومضمونھ وعرض وسرد أھم "مبدأ تمكین المرأة "المنھج الوصفي لتتبع تاریخ 

لنصوص القانونیة الجزائریة اما ورد بشأنھ من آراء، والمنھج التحلیلي لتحلیل 

التي جسدتھ كلھ أو جزء منھ، مقسمین موضوع الدراسة إلى محورین، المحور 

الأسرة نستعرض فیھ مضمون الأول بعنوان ارتباط مبدأ التمكین بحقوق المرأة و

أثر ، أما المحور الثاني بعنوان ت)ثانیا ( ، ثم مجالات المبدأ )أولا ( المبدأ 

، نقف من خلالھ على التجسید القانوني المشرع الجزائري بمبدأ تمكین المرأة

أثر التجسید القانوني لمبدأ  ثم )أولا( لمبدأ تمكین المرأة في القانون الجزائري 

 ) ثانیا(  ى استقرار الأسرةالتمكین عل

  والأسرةارتباط مبدأ التمكین بحقوق المرأة  .1

تبنت الأمم المتحدة في وثائقھا الدولیة مجموعة من المبادئ والمصطلحات 

والمفاھیم الغربیة المصدر كمبدأ التمكین الذي إرتبط بحقوق المرأة والأسرة في 

ر سنقف على مضمون مبدأ تمكین الاتفاقیات والمواثیق الدولیة وخلال ھذا المحو

 ).ثانیا( ثم مجالات تجسید ھذا المبدأ في الاتفاقیات الدولیة )  أولا( المرأة 

  مضمون المبدأ 1.1.

خرج مصطلح تمكین المرأة من عباءة ھیئة الأمم المتحدة ومن بیئة تتناسب   

، وظھر  1بالضرورة مع معاني ھذا المصطلح والصیحات المنادیة لتطبیقھ

في مجموعة من الاتفاقیات الدولیة كمیثاق  وبشكل عام ورة غیر مباشرةبص
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، 1948والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  1945الأمم المتحدة سنة 

وكذلك اتفاقیة القضاء على جمیع   1952واتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة سنة 

أخرى بطریقة  ثم ظھر مرة  ، 19792سنة " سیداو " أشكال التمییز ضد المرأة

صریحة ومباشرة في  تسعینات القرن العشرین من خلال الوثائق الدولیة 

مؤتمر الدولي للسكان كال، 3الخاصة بالمرأة الصادرة عن ھیئة الأمم المتحدة

مؤتمر " المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة  وكذلك 1994بالقاھرة سنة 

 1995.4سنة " بكین

رجع إلى أن النساء یواجھن مخاطر بسبب التمییز تبدأ أسباب ظھور المأن وقیل 

على أساس النوع والجنس الذي أدى إلى حرمانھن من الفرص ن القائم ضدھ

ا لتقاعس الحكومات ونظر ،تالمتكافئة مع الرجال في التعلیم والعمل والسیاسا

في وقف ذلك التمییز لجأت المنظمة الدولیة إلى التدخل من أجل إقرار سیاسة 

لمیة تضمن مشاركة متكافئة للنساء في كل المجالات المتاحة للرجل عا

   5.واستھجان الفروقات النوعیة بینھم

حول الحدیث عن مظلومیة المرأة والھیمنة الأبویة  ینخطاب التمكإذ یتمركز 

حتى تتخلص من  ،الذكوریة والتمكین السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة

وفقا للفكر النسوي الرادیكالي كل أنواع العنف الذي الرجل الذي یمارس ضدھا 

 6.یتسع لیشمل قوامة الزوج في الأسرة

فالتمكین مصطلح انتشر حدیثا في إطار المطالبة بفتح المجال أمام المرأة   

لاستعمال حقوقھا المقررة قدیما واستحداث وتقریر حقوق جدیدة انطلاقا من 

الحصول على تلك الحقوق ومزاولتھا،  ضرورة المساواة بینھا وبین الرجل في

الذي یرمي إلى أن سبب  التفرقة بین  7واستمد ھذا المصطلح من ثقافة الجندر

الذكر والأنثى قائم على عنصر الجنس، إذ استھدفت الحركة النسویة الرادیكالیة 
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القضاء على ما سمتھ بالھیمنة الذكوریة فوضعت نظریة سیاسیة ركزت على 

بین الجنسین عن طریق فصل جنس الإنسان عن دوره في الحیاة توحید الأدوار 

تمكین المرأة من حقوقھا مثل الرجل ل التأسیس ، وبالتالي8وھي نظریة الجندر

  .وعدم الاعتداد بتلك الفروقات الجسدیة والبیولوجیة بین الجنسین

عملیة تلك ال" التمكین بأنھ ا اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسی قد عرفتو

التي تصبح المرأة من خلالھا فردیا أو جماعیا واعیة بالطریقة التي تؤثر من 

خلالھا علاقات القوة في حیاتھا فتكسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم 

  9."المساواة بینھا وبین الرجل

وارتبط مصطلح التمكین في عقلیة غیر المدقق في معناه بالمرأة لإكسابھا القدرة 

استخدام الموارد المتاحة واتخاذ القرارات الاستراتیجیة التي تؤثر في  على

  .10حیاتھا مما یمكنھا من تحدید مصیرھا وتحقیق مصالحھا

ویرى بعض الفقھ وتتصدرھم الباحثة كامیلیا حلمي محمد، أن ھذا المصطلح لم 

 باعتباره من ،یتم ضبط المعنى الحقیقي لھ عمدا من طرف ھیئة الأمم المتحدة

المصطلحات التي قد تثیر الكثیر من الجدل والرفض إن تم فھمھا بالمعنى 

" الصحیح، وھو المصطلح الذي اعتمدتھ ھیئة الأمم المتحدة لترجمة اللفظ

empowerment " الوارد في الصكوك الدولیة التي تبنت المبدأ ، وھي

ل الغرض منھا الحصول على أكبر نسبة قبو الباحثة ترجمة مضللة في نظر

التي تعتبر الإسلام دین  دول المسلمةال خاصة من طرف ،وموافقة واستجابة لھ

، إذ أن التمكین ھو كلمة قرآنیة أخفي فیھا الھدف الخفي من الدولة في دساتیرھا

وراء تبني المبدأ باعتبار أن العقلیة الإسلامیة تتلقى كل ما ھو مستمد من 

 11.الشریعة الإسلامیة بمفھوم إیجابي وصدر رحب
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 women"فالمصطلح المستعمل في الصكوك الدولیة التي تبنت ھذا المبدأ ھو 

empowerment "حسب ترجمة الدكتورة  الذي یرادفھ في اللغة العربیة

استقواء المرأة ، أما اللفظ المعبر عن التمكین في " عبارة  كامیلیا حلمي محمد

" قابلھ اللفظ الذي ی" مكن" وفعلھ " enabling" اللغة الإنجلیزیة ھو 

enable"12.  

بیان لحقوق المرأة "  أنھ على بالمنظور الشرعي الإسلامي قد عرف التمكینو

  .13"المشروعة وتسھیل الطریق لمزاولتھا لھا

 لأنوالترجمة الحقیقیة لھ  عن مرادفات المصطلح باللغة العربیة غض النظروب

غرب تجاه المجتمع سوء نیة الیبقى  ،المترادفات قد تستعمل في أكثر من معنى

من خلال  ر ذلكیظھحیث  ،و استقواءأتمكینا  المعنى سواء كان ثابت المسلم

على إدماجھ في منظومتھا  العربیة الدول والإصرار على حثالترویج للمبدأ 

ن كان المعنى الحقیقي لھ یعني تمكین المرأة إلا أن إ، فحتى و القانونیة الداخلیة

نساء على نادى بھ الغرب یترتب عنھ استقواء الھذا النوع من التمكین الذي 

وھو الھدف الذي أراد ولازال یرید أن یحققھ العالم الغربي للقضاء على   الرجال

   .العالم المسلم

إذن فالمبدأ في الحقیقة ما ھو إلا حیلة غربیة ظاھرھا حمایة المرأة وتقریر 

 ،مثلھا مثل الرجل حقوقھا وفسح المجال أمامھا لمباشرتھا دون قیود أو حدود

وأما خفیھا فھو تحقیق الھدف الغربي في ھدم الأسرة العربیة وطمس ھویتھا 

ومن ثم إباحة كل ما من شأنھ أن یمس بالقیم الاجتماعیة والسیاسیة ، المسلمة

والدینیة في المجتمع المسلم واعتبار كل ما ھو شاذ أصل وقاعدة عامة مباحة 

  .وما دونھ استثناء مستنكر

  مجالات تمكین المرأة في الاتفاقیات الدولیة 2.1.
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یتفق الباحثون في الدراسات المتعلقة بحقوق المرأة أن مجالات تمكین المرأة 

ثلاثة وھي المجالات التي تضمنتھا وثائق ھیئة الأمم المتحدة في مجموعة 

  :الصكوك الدولیة المتبناة للمبدأ والمرأة و یمكن أن نوردھا وفقا للتفصیل الآتي

  : التمكین الاقتصادي

یقصد بالتمكین الاقتصادي أن یتساوى التوزیع النسبي لكل من المرأة و الرجل 

من خلال 14في الوظائف الإداریة والتنظیمیة والمھنیة والدخل المكتسب والأجور

المطالبة بالتساوي بین الجنسین في مصادر اكتساب الأموال كالمساواة في 

یشمل التمكین  مجالات العمل غیر التقلیدیة، إذالإرث وحث المرأة على دخول 

كل ما یتعلق بتجاوز فكرة تأنیث الفقر ودفع المرأة إلى وضع  "الاقتصادي

ر بینھا وبین جالكسب المادي من خلال العمل المأجور والعادل المساوي في الأ

في ظروف العمل وذلك وبینھ زیادة على مراعاة الفروق النوعیة بینھا  الرجل،

لال قیام السلطة في المجتمع بتقدیم الدعم اللازم وتذلیل العقبات التي قد من خ

تواجھھا انطلاقا من أن التبعیة الاقتصادیة للمرأة تؤدي إلى عرقلة قدراتھا على 

رعایة نفسھا ولا یتم القضاء على ھذه التبعیة إلا من خلال زیادة حجم مشاركة 

  15."المرأة في سوق العمل

النوع من التمكین سیلاحظ أن الأساس الذي تنطلق منھ والمتمعن في ھذا 

الاتفاقیات الدولیة في الحیاة الاقتصادیة إنما ھو عدم التمییز بین المرأة و الرجل 

وھو  ،في المجال الاقتصادي بسبب الجنس أو الفروقات البیولوجیة بینھما

الرجل المنطق الذي یحقق بھ الغرب وصول المرأة إلى وظائف قد تعلو وظائف 

في الحقیقة وفي نفس الوقت یعتد الغرب بالفروق النوعیة بینھا وبین الرجل في 

والحقیقة وفي نظرنا فإن مراعاة  16ظروف العمل ویسمي ذلك تمییزا إجابیا

الفروق النوعیة بین المرأة و الرجل في ظروف العمل إنما ھو إقرار ضمني 
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ا مالذي ینفي المساواة بینھ الأمربین الجنسین وھو بوجود الفروق البیولوجیة 

وھو تناقض وقع فیھ الغرب فكیف لھ أن ینكر وجود فروقات نوعیة بینھما في 

بھا في شق آخر، وعلیھ فإن  الاختلاف بین المرأة و الرجل  یعترفشق ثم 

موجود ولا مجال لإنكار ذلك  ، واستنادا إلى أن الغرب دائما یھدف إلى زعزعة 

رجل من أجل أن یصل إلى مبتغاه في تفكیك الأسرة العلاقة بین المرأة و ال

المسلمة  یستعمل ما یناسبھ من الافكار ویلغي ما لا یكون في صالحھ وفي آن 

ھ في موضع ما أقره في ھذا الموضع بعد ان كان ما ألغاه في صالحإن واحد 

وھو الأمر الذي لاحظناه من خلال عدم رفضھ في مواضع أخرى في السابق ،

فروق النوعیة في الوصول إلى سوق العمل ثم مراعاتھا في ظروف مراعاة ال

  .العمل واعتبار ذلك تمییزا إیجابیا

ویؤدي التمكین الاقتصادي بالمفھوم الغربي إلى إسقاط مبدأ القوامة القائم على 

  .الجنسینالتفضیل في الإسلام بین 

  : التمكین السیاسي

الحیاة السیاسیة من خلال تقریر التمكین السیاسي ھو عملیة إشراك المرأة في 

 الحقوق،حقوق لھا في المجال السیاسي وفتح المجال لھا من أجل ممارسة ھذه 

كحق الترشح والانتخاب والتمثیل البرلماني  من خلال إشراك المرأة في الھیئات 

السیاسیة في الدولة ،حیث طالبت الوثائق الدولیة الدول  المناصبالمنتخبة لتولي 

ومناصفة مقاعد البرلمان والتي یفترض أن یتم ) كوتا( للنساءبفرض حصة 

شغلھا بنظام الانتخاب الشعبي الحر فتشغلھا النساء أو الرجال بأي نسبة كانت 

وھنا یأت نظام الكوتا لیكرس دیكتاتوریة الفكر النسوي الذي یعمل على فرض 

نین النساء عنوة في البرلمانات لضمان إدماج منظور الجندر في القوا

  17والتشریعات
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واعتبرت الأمم المتحدة الكوتا ضمانة رئیسیة من أجل ترسیخ مبدأ التمكین 

السیاسي للمرأة وتمثیلھا في المجالس النیابیة ومشاركتھا في عملیة صنع 

  18.القرار

فالتمكین السیاسي یصب بشكل كبیر ومباشر في تغییر القوانین وخاصة ما تعلق 

فة دورھا فیھ ولو على حساب دورھا الأساسي منھا بالجانب السیاسي ومضاع

  19.النشءفي تربیة 

  التمكین الاجتماعي

مختلف الحقوق  التمكین الاجتماعي للمرأة ھو المساواة بینھا وبین الرجل في

الاجتماعیة كالحق في التعلیم وتلقي التكوین في المدارس الحكومیة والخاصة، 

مرأة الل الانقاص من التزامات الحقوق والواجبات الأسریة من خلا وكذلك في

والسعي وراء القضاء على الأدوار والتخفیف من الأعباء فیھا، داخل الأسرة 

للمرأة ، ویتحقق التمكین الاجتماعي للمرأة عندما تتساوى مع  النمطیة التقلیدیة

الرجل في الوظائف الاجتماعیة خاصة تلك المتعلقة بالأسرة والحقوق الزوجیة ، 

واة بینھما داخل الأسرة وفي الحقوق والواجبات الزوجیة لتحقق ھذا فتأتي المسا

النوع من التمكین للمرأة ونبذ كل الالتزامات الأسریة  التي من شأنھا أن تضعف 

  .دور وإنتاج المرأة في المجالین السیاسي والاقتصادي

بعد وھذا النوع من التمكین یھدف بھ الغرب بطریقة مباشرة لھدم الأسرة العربیة 

أن یحققوا ذلك من الناحیة الاقتصادیة والسیاسة، إذ أنھ بعد أن یتحقق التمكین في 

المجالین السیاسي والاقتصادي یساعد ذلك بشكل كبیر في خلق الاضطراب 

فینتج عن التمكین في ھاذین المجالین استقلال المرأة عن الرجل واستغناؤھا عنھ 

  20.ةتحكمھا التام في كل قراراتھا الحیاتیو 

  تأثر المشرع الجزائري بمبدأ تمكین المرأة .2
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صدقت الدولة الجزائریة على مجموعة من الصكوك والمعاھدات الدولیة 

المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة بما في ذلك اتفاقیة القضاء على كافة أشكال 

التمییز ضد المرأة التي تشكل الأرض الخصبة لمبدأ تمكین المرأة من خلال 

إلى مساواتھا بالرجل في  التمتع بالحقوق واستعمالھا، مما فرض علیھا الدعوة 

تكییفھا بما یتلاءم وھذه تحیینھا والتزام إعادة النظر في قوانینھا الداخلیة و

المواثیق الدولیة، فحملت الدولة الجزائریة على عاتقھا تنفیذ ھذا الالتزام من 

ھذا المحور سنقف على التجسید خلال إعادة النظر في قوانینھا الداخلیة، وفي 

 القانونيثم أثر التجسید ) أولا( القانوني لمبدأ تمكین المرأة في القانون الجزائري 

  )ثانیا( لمبدأ التمكین في القانون الجزائري على استقرار الأسرة

  التجسید القانوني لمبدأ تمكین المرأة في القانون الجزائري .1.2

دأ التمكین الوارد في الاتفاقیات الدولیة من خلال تأثر القانون الجزائري بمب 

حیث انطلقت الجزائر بعد  الداخلیة،التجسید القانوني لھذا المبدأ في القوانین 

حركة الضغط التي مارستھا علیھا الجمعیات النسویة في اتخاذ التدابیر اللازمة 

عمل على نصوصھا الداخلیة مع ما صادقت علیھ من اتفاقیات دولیة وال لتكییف

تمكین المرأة من حقوقھا ومساواتھا بالرجل من أجل إرضاء ممارسي الضغط 

  :على المستوى الدولي والداخلي وظھر ذلك فیما یلي

  ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة1.2.1

تبنى المؤسس الدستوري مبدأ تمكین المرأة لأول مرة في  التعدیل الدستوري 

تعمل الدولة " لتي تنص على ما یلي مكرر ا 31من خلال نص المادة  2008

على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة 

، وبقي معترفا بھ رغم التعدیلات المتعاقبة على الدستور 21على كافة المستویاتّ 

إلى المادة  2008مكرر من دستور  31الجزائري لینتقل النص علیھ من المادة 
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، حیث  2020في دستور  59ثم المادة  2016تعدیل الدستوري لسنة من ال 35

أقرت الدولة الجزائریة ھذا المبدأ في المجال السیاسي من خلال ما یعرف 

الذي تم بموجبھ فرض إجباریة تخصیص حصص لفائدة " بنظام الكوتا"

تم  2008، فمن خلال دستور 22لاستحقاقات الوطنیة والمحلیةاالمرشحات في 

، فكان " نظام الكوتا"ما سمي بالتمییز الإیجابي بین الجنسین من خلال تكریس 

، واستراتیجیة لدعم ھذا 23ھذا الأخیر كآلیة لتمكین المرأة في المجال السیاسي

فارتبط مفھوم التمكین السیاسي للمرأة بإقحامھا في الحقل ، التمكین السیاسي لھا

ت المنتخبة والرفع من نسبتھا السیاسي وتوسیع حظوظ تواجدھا في مختلف الھیئا

  24.في القوائم الانتخابیة

إذ اعتمد المؤسس الدستوري ھذا النظام من أجل تكییف الدستور مع ما جاء في 

من اتفاقیة سیداو التي تلزم الدول الأطراف على اتخاذ كافة التدابیر  7المادة 

  25.والإجراءات التي تمكن المرأة من المشاركة السیاسیة

ن أن المشرع حاول فسح المجال  للعنصر النسوي في الإضافة للحیاة وبالرغم م

یضا إلا أنھ بالغ في ذلك فانتھك مبدأ تكافؤ ه أمجال تواجد وتوسیع   السیاسیة

من القانون  03، وذلك في المادة 26الفرص من خلال تفضیل المرأة على الرجل

بنفس  التي تنص على ضرورة حصول المرأة على مقاعد27 03/ 12العضوي 

النسب مھما كان ترتیبھا في ھذه القوائم مما یؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة 

من القانون العضوي  03فتطبیق المادة  .دستوریاأمام القانون المنصوص علیھ 

على ھذه الشاكلة یفضل المرأة على الرجل لأنھ یفرض أن تكون في  12/03

ذلك، ویرى البعض من ة على خلاف مرتبة أعلى منھ ولو كانت النتیجة الانتخابی

الفقھ ان ھذا التفضیل إنما ھو تفضیل إیجابي سعى المشرع إلى تحقیقھ من خلال 

  28.حفظ ما للمرأة من حقوق سیاسیة على حساب الرجل
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  التناصف بین الرجال والنساء في سوق الشغل2.2.1

ة على تعمل الدول" ما یلي 2020من التعدیل الدستوري  68جاء في نص المادة 

ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق الشغل، من خلال ھذا النص أقر 

المؤسس الدستوري مبدأ تمكین المرأة في المجال الاقتصادي بفتح المجال للنساء 

كالرجال في ممارسة النشاط الاقتصادي ودخول الوظیفة العمومیة دون تفضیل 

المؤسس الدستوري من قبل في بینھما من حیث الجنس، وھو الأمر الذي أقره 

وثبت علیھ الدستور الحالي، فمن خلال المساواة بین الجنسین في  2016دستور 

الوظائف والنشاطات سعت الدولة إلى ترقیة دور المرأة اقتصادیا أي تمكینھا 

  29.اقتصادیا

فأكدت الدولة من خلال ھذه المادة سعیھا إلى إدماج المرأة في المجال  

ھومھ العام فكل نشاط مالي یؤثر في الحیاة الاقتصادیة داخل الاقتصادي بمف

الدولة أو مؤسساتھا فسح للمرأة المشاركة فیھ،  إذ توالت النصوص القانونیة 

التي نصت على  27التي تحقق ھذا الغرض كقانون الوظیفة العمومیة في مادتھ 

نھ أیضا التي م 74عدم التمییز بین الموظفین بسبب آرائھم أو جنسھم ، والمادة 

والقانون التجاري الذي . 30تخضع الوظیفة العامة لمبدأ المساواة بین الجنسین

أجاز للمرأة ان تمارس العمل التجاري متى كان ذلك النشاط التجاري منفصلا 

المعدل  96/27وھو الأمر الذي أقره المشرع بموجب الأمر  زوجھا،عن نشاط 

شرع في ھذا النص بین الرجل حیث سوى الم 31والمتمم للقانون التجاري

والمرأة فإذا أراد كل واحد منھما اكتساب صفة التاجر فما علیھ إلا أن یمارس 

ولم 32ھذا النشاط بصفة مستقلة عن الآخر متى استوفى الشروط القانونیة لذلك 

یفرق القانون بین الجنسین أیضا من حیث الشروط الواجب توافرھا لاكتسابھما 

ك الجنسان في كل الشروط والأحكام المتعلقة بممارسة صفة التاجر إذ یشتر

  .العمل التجاري والخضوع للقانون التجاري
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المتعلق  11/ 90كما أعطى المرأة الحق في إبرام عقود العمل في إطار القانون 

  . بقانون العمل

من اتفاقیة القضاء  11 وجاءت ھذه التدابیر القانونیة من أجل تطبیق نص المادة

أشكال التمییز ضد المرأة التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ كل التدابیر  على كافة

  .الفضاء على التمییز بین الجنسین في سوق الشغل

ولا أحد ینكر أن للمرأة الحق في دخول سوق الشغل، غیر أن ذلك یخضع 

كالحاجة أو الضرورة أو كل ما  الإسلام،لمعاییر وضوابط كتلك التي جاء بھا 

فالمرأة لم تمنع من العمل في الاسلام وإنما اقترن عملھا  ن تعمل،یبیح لھا أ

بمجموعة من الشروط التي من أھمھا ألا تتحمل المرأة مالا تطیق، فدخولھا عالم 

وھذا ما  ،الشغل وانتھاكھا لوظائف الرجل ضنا منھا أنھا مثلھ فیھ مساس بأنوثتھا

في المجال الإقتصادي لتأم  لم یقف عنده المشرع الجزائري حیث أطلق ید المرأة

  .صفوف الرجال في الحیاة الاقتصادیة بكاملھا

  .المساواة في الشؤون الأسریة 3.2.1

اتجھ المشرع الجزائري بعد التصدیق على مجموع الاتفاقیات والصكوك الدولیة 

المتعلقة بحقوق المرأة خصیصا نحو تعدیل نصوص تقنین الأسرة من خلال 

وص التي تعلقت بحقوق المرأة وعلاقاتھا الأسریة فجاء التركیز على تلك النص

 11/  84المعدل والمتمم للقانون  2005فیفري  27المؤرخ في  05/02الأمر 

المتضمن قانون الأسرة لیجسد واحدة من الالتزامات الكبرى التي التزمت بھا 

الجزائر من أجل ترقیة حقوق الأسرة والمرأة على وجھ الخصوص ، فتلك 

ات التي كفلھا تشریع الأسرة الجزائري المعدل والمتمم ما ھي إلا مظھر الضمان

من مظاھر تبني المشرع لمبدأ تمكین المرأة في قانون الأسرة والمساواة بینھا 
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وبین الرجل ، ویظھر التجسید الفعلي لھذا المبدأ في مجموعة من المسائل 

   33:القانونیة، یمكن أن نذكر نماذج منھا وفقا لما یلي

  اشتراط المرأة عدم الزواج علیھا*

للزوجین أن " من قانون الأسرة الجزائري ما یلي 19جاء في نص المادة 

یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانھا 

  ......" ضروریة، ولاسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة

ن تشترط على أوجة الحق في من خلال ھذا النص فإن المشرع قد أعطى الز

الزوج ألا یتزوج علیھا ثانیة ، وھو الأمر الذي جسد فیھ القانون مبدأ تمكین 

رار حق المرأة في منع زوجھا من إقالمرأة  عند إبرام عقد الزواج من خلال 

التعدد وذلك باشتراطھا صراحة لعدم التعدد  في عقد الزواج أو في عقد رسمي 

من قانون الأسرة التي  08ذا التمكین للمرأة بنص المادة لاحق، ودعم القانون ھ

قیدت الزوج بإخبار الزوجة السابقة بأنھ یرید الزواج ثم استصدار ترخیص 

وعزز أیضا ھذا الحق بحق آخر وھو حق الزوجة في ، قضائي یبیح لھ ذلك 

اق التطلیق إن خالف الزوج ھذا الشرط بعدما تم الاتفاق علیھ وھذا في حالة الاتف

 08على الشرط عند إبرام عقد الزواج وأیضا عند مخالفة ما نصت علیھ المادة 

من شروط من بینھا الإخبار والحصول على ترخیص قضائي ، فإن تزوج 

الزوج بثانیة اخلالا بالشرط المتفق علیھ أو دون أن یخبر الزوجة السابقة جاز 

یق على الزوج وھذا فع دعوى تطلأن نمارس حقھا في مفارقة الزوج برللزوجة 

اشتراط حق  الجزائري، وجاء من قانون الأسرة  53ما نصت علیھ المادة 

ثم حق الاعتراض علیھ أثناء سیرورة  المرأة عدم التعدد عند إبرام الزواج

كأحد المظاھر التي تعكس تبني المشرع الزواج وحق إنھاء الزواج بسبب التعدد 

  .لمبدأ تمكین المرأة في علاقات الزواج
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 استقلالیة الذمة المالیة للزوجة*

بعد أن اعترف القانون الجزائري للزوجة بالحق في دخول المجالین السیاسي 

والاقتصادي  أعطاھا حق التصرف المطلق في أموالھا المتحصل علیھا بسبب 

الزواج أو تلك العائدة من نشاطھا السیاسي أو الاقتصادي أو عن طریق التبرع 

 37مثل الرجل، فاعترف المشرع الجزائري في نص المادة كالھبات والوصایا 

ستقلالیة الذمة المالیة لكل زوج من قانون الأسرة الجزائري بعد التعدیل بمبدأ ا

واستئثار كل واحد منھما بممتلكاتھ وعوائد عملھ وأصولھ وأملاكھ، كما أعطى 

للزوجین بمقتضى ھذا النص أیضا الحق في الاتفاق بینھما على تنظیم معین 

  34.للعائدات والأموال والمداخیل التي یجنیانھا معا ابتداء من تاریخ إبرام العقد

ة بكامل أھلیتھا المالیة بعد الزواج ولھا كامل الحریة في أن تدیر فتحتفظ الزوج

أموالھا وتتصرف فیھا فھي لیست بحاجة لإذن الزوج أو مساعدتھ حتى تقوم 

، كما لا تلزم الزوجة 35بالتصرف في أموالھا ولیس للزوج الحق في منعھا

بذلك  بخلاف  بالمساھمة في الأعباء والتكالیف المالیة  حیث  لم یلزمھا القانون

الزوج، الذي یقع على عاتقھ تحمل كل تبعات العلاقة الزوجیة من نفقة وتكالیف 

عائلیة، و لم یسقط القانون حق الزوجة في النفقة ولم یجعل عملھا أو نشاطھا 

السیاسي أو الاقتصادي سببا لحرمانھا منھا، فرغم تعدد مصادر دخلھا أو كثرة 

ة زوجتھ و أولادھا، بل ولھا حق المطالبة بتطلیقھ أموالھا یبقى الرجل ملزما بنفق

  .النفقةإن أخل بالتزام آداء 

  :حق الزوجة في مخالعة الزوج دون موافقتھ*

أثارت وسائل فك الرابطة الزوجیة المنصوص علیھا في قانون الأسرة غضب 

  المرأة،الجماعات الناشطة باسم المرأة باعتبارھا تؤدي إلى التمییز بین الرجل و 

فالرجل لھ الحق في أن یطلق زوجتھ بلفظھ فقط دون أن ینتظر موافقتھا أو 
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اعتراضھا على الطلاق وھو الأمر الذي لا تملكھ المرأة ، إذ لا تفارق المرأة 

زوجھا إلا بعد أن یوافقھا في ذلك أو یطلقھا القضاء منھ وھذا ما تضمنھ القانون 

التعدیل، وبعد تعدیل قانون المتضمن قانون الأسرة الجزائري قبل  11/ 84

الأسرة استجاب المشرع لمطالب الحركة النسویة فأقر مبدأ تمكین المرأة 

المنصوص علیھ في الاتفاقیات الدولیة من خلال تمكینھا من مفارقة زوجھا 

من قانون الأسرة الجزائري  54بمخالعتھ دون موافقتھ وذلك في نص المادة 

ن موافقة الزوج أن تخالع نفسھا بمقابل یجوز للزوجة دو" التي جاء فیھا 

  ...."مالي

من اتفاقیة القضاء  16وقد مس التعدیل ھذه المادة لتكییفھا مع ما ورد في  المادة 

 على كافة أشكال التمییز ضد المرأة التي ألزمت الدول الأعضاء بإعطاء

  .نفس الحقوق والمسؤولیات عند حل الزواج الجنسین

من حل الرابطة الزوجیة دون موافقة الزوج وھو مرأة المكنت فیھ  فھذا النص

حكم مستمد من الفقھ الإسلامي لم یراعي فیھ القانون دور القاضي صراحة وإن 

  .أقره ضمنا

 أثر التجسید القانوني لمبدأ التمكین على استقرار الأسرة 2.2

ن قوة أي مجتمع ونھضتھ لا تتحقق إلا بقوة الأسرة یجب أن نعي أولا أ     

ومتانة العلاقة بین أفرادھا بدء بالعلاقة بین الزوجین، وإن تقدم أي دولة إنما 

یرتكز على مدى اھتمامھا بالعلاقة بین المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في 

علاقة الأبوة و الأخوة  و الزوجیة ، ومدى فعالیة برامجھا التي تضعھا من أجل 

، فضبط وظائف كل انتھاك حقوق الرجلدون  حمایة المرأة في كل ھذه العلاقات

جنس بما تقتضیھ الفطرة السلیمة وتقسیم الأدوار بما یتماشى مع الطبیعة البشریة 

نتیجتھ حتما تقویة العلاقة بین المرأة والرجل وبالتالي حفظ كیان الأسر، وغیر 
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ذلك من تمییز إیجابي كما سماه الغرب أو تمكین للمرأة فیما لا تستطیع فیھ 

 .فیما تتجاوز فیھ إنما ھو استقواء للمرأة على الرجل وھدم للأسر أو صنعا

إن المقصود من تحقیق حمایة قانونیة للأسرة یعني العمل على تفادي أكبر قدر و

،  36ممكن من النزاعات الأسریة، ولا یتحقق ذلك بإعطاء المرأة أكثر حریة 

والنساء، وإن إنكار وإنما بالعمل على تقسیم الأدوار والوظائف بین الرجال 

الاختلاف بین الجنسین وإقرار المساواة المطلقة بینھما رغم وجود تلك الفروقات 

النوعیة ھو أول ما یمھد الطریق لاختلال التوازن داخل الأسر والمجتمعات، 

حیث أن المساواة في الحقوق والواجبات لا تعني مماثلة كل منھما في جنس 

تكامل والتكافؤ فیما ھو في استطاعة الرجل وما حقوق وواجبات الآخر وإنما ال

، فمبدأ التمكین إن جسد في المنظومة القانونیة للدول 37ھو من استطاعة المرأة

العربیة دون تدقیق أو تمحیص أو نظر وبحث في تبعاتھ أدى إلى ضرب  

  .استقرار الأسرة العربیة المسلمة

الجزائري والمدقق في الناظر في حركة التعدیل التي مست نصوص القانون و

سیلاحظ أن ، النصوص القانونیة التي طرأ علیھا بعض من التعدیل والتغییر 

طریقة التجسید القانوني لھذا المبدأ بتلك الكیفیة الواردة في النصوص المعدلة قد 

أثرت سلبا على الأسرة الجزائریة بسبب ما خلفتھ من استقواء للنساء على 

المسار الصحیح وتفكك للأسر، فھذا التمكین المبالغ  الرجال وانحراف للنساء عن

كالخلع فیھ للمرأة ولو كان  وفقا للأطر الشرعیة في بعض المواضع والمسائل 

إلا أنھ أدى إلى تفكیك الأسرة الجزائریة، فالمرأة ونركز   واستقلال الذمة المالیة

حیاة على المرأة الجزائریة خصوصا بعد خروجھا للعمل واندماجھا في ال

السیاسیة والاقتصادیة وامتلاكھا ذمة مالیة مستقلة أصبحت غیر محتاجة للرجل 

تسبب ما جعل حالات الطلاق تتزاید بشكل كبیر خاصة في الآونة الأخیرة ، إذ 

انتشار مظاھر التفكك الأسري من ندیة المرأة للرجل وصراع في المبدأ حقیقة 
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سریة، فأصبح واجب طاعة الرجل بینھما وتخلي عن الالتزامات والواجبات الأ

المقرر شرعا في نظر المرأة خضوعا والاستمرار في العلاقة الزوجیة مع 

الحل الملائم للمرأة عند الشقاق  وأصبحوجود الخلاف جبنا و ضعف شخصیة، 

أو الخلاف ھو الطلاق في أول فرصة خاصة وأن القانون قد یسر لھا ذلك عندما 

ثم من حق مخالعة ول عالم السیاسة والاقتصاد مكنھا من امتلاك الثروة بدخ

لا  لفكر النسوي القاصرلالمستقلة وفقا فالمرأة الحرة نفسھا دون موافقة الزوج، 

ما أدى  ،متوترة تتخللھا المشاكل بسبب العمل أو التعددتستمر في علاقة زوجیة 

ى إذ أشارت الإحصائیات إل ،إلى ارتفاع حالات  الطلاق والخلع في الجزائر

 240الأول من السنة أي بواقع  النصفألف حالة طلاق وخلع في  44حدوث 

حالات في الساعة الواحدة، ولجوء المرأة إلى الخلع قد ساھم  10حالة یومیا و 

كثیرا في ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر منذ صدور قانون الأسرة المعدل 

  38.والمتمم

اللجوء إلى الحواضن في المنازل ناھیك عن التخلي عن الالتزامات الأسریة و

وخارجھا ما ترتب عنھ إختلاف في التوازن الفطري للطفل داخل الأسرة 

ما ساعد على انتشار العادات الغربیة حتى بالنسبة للأطفال ودخول ووخارجھا ، 

  .ھذه الفئة حرب المساواة والتمییز بین المرأة و الرجل 

  :خاتمةال

مبدأ تمكین المرأة في المواثیق الدولیة من خلال دراسة وصفیة تحلیلیة ل

والنصوص القانونیة الجزائریة المجسدة لھذا المبدأ في المنظومة القانونیة 

وربط ھذا المبدأ بالحمایة القانونیة للأسرة في المجتمع العربي عامة  ،الجزائریة

والجزائري بالخصوص، ظھر جلیا الھدف الغربي في طمس الھویة المسلمة 

لعربي باستھداف الأسرة من خلال أھم عنصر فیھا وھو المرأة للمجتمع ا

  :وخرجنا بالنتائج التالیة
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التمكین مصطلح غربي كافر ظاھره حمایة المرأة وخفیھ تدمیر المجتمع  - 

فالأمم المتحدة  معناه الحقیقي استقواء غربي والصوري تمكین شرعي،  المسلم،

دون مضة في الوثائق الدولیة تتعمد استعمال عبارات غاما في الحقیقة عادة 

لك الألفاظ إلا ت مرادفاتنصوص تلك الوثائق وإعطاء اتباع ذلك  بتفسیرات  ل

مام وتوقیع أشخاص المجتمع الدولي علیھا تجنبا لعزوف الدول عن ظبعد ان

التصدیق والانضمام ثم فرض تلك المصطلحات والمفاھیم على الدول في إطار 

كما ھو  مضللة لا مجال للطعن فیھاإعطائھا تأویلات تنفیذ الالتزامات الدولیة و

 .المبدأالأمر بالنسبة لھذا 

الذكاء الغربي في الترویج للأفكار الغربیة من خلال الحنكة والدھاء في  - 

   .السریعینالألفاظ والمصطلحات القابلة للاستجابة والقبول   اختیار

من المواضع، التبریر القانوني لتمییز المرأة عن الرجل في الكثیر  - 

كالتفضیل الحاصل في نظام الكوتا والامتیازات التي تتمتع بھا في سوق الشغل 

باسم ما یعرف بالتمییز الإیجابي، الذي یعتبر أداة غربیة في ید الأمم المتحدة 

تحقق فیھا الاستقواء السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة على الرجل، فھي 

نعدام الفروق بین الجنسین وإن میز الرجل عن في مواضع تنادي بالمساواة لا

المرأة كان ذلك ظلما لھا أما إن میزت المرأة عن الرجل كان ذلك تمییزا إیجابیا 

للأسر والمجتمعات وھو في الحقیقة تمكین ثم تمییز ثم استقواء ثم تفكیك 

 .المسلمة

تأثر القانون الجزائري بظاھر المبدأ  في بعض المواضع والتجسید   - 

قانوني لھ في المنظومة القانونیة الجزائریة على كافة المستویات بما فیھا ال

 .والاقتصاديالمجال السیاسي 
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تظھر البصمة الغربیة في القانون الجزائري من خلال نظام الكوتا الذي  - 

استجاب فیھ القانون للعقلیة الغربیة إذ یعتبر المجال السیاسي طریقا ممھدا 

 .المجالات لاستقواء المرأة في باقي

الغربي فیما یتعلق حاول المشرع الجزائري عدم الوقوع في الفخ  - 

من خلال تعدیل النصوص القانونیة المتعلقة بحقوق المرأة  بالشؤون الأسریة 

معتمدا على المرجعیة الدینیة في مواءمة تلك النصوص مع ما ورد من بنود في 

إقرار عدم الزواج علیھا وكن تشترط عملھا وأق المرأة حالاتفاقیات الدولیة  ك

استقلالیة الذمة المالیة بین الزوجین المنصوص علیھ في الفقھ الإسلامي  وكذلك 

لالتزام الدولي لإعطاء المرأة الحق في مخالعة زوجھا دون موافقتھ تنفیذا 

 .المسلمة للمجتمع الجزائريومراعاة  الطبیعة 

ید  مبالغة وإطلاقالبالقانون الجزائري في حمایة الأسرة ح عدم نجا - 

 حیث لم یتم تقییدھا بأي شرط أو قید المرأة في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة

  ..إذ مھد الطریق لاستقوائھا بھذا التمكین المطلق سیاسیا واقتصادیا

على الرغم من أن التمكین في القانون الجزائري كان تمكینا غربیا  - 

 یحد فیھا القانون عنحیث لم  ة سیما في النصوص المنظمة للأسر نكھة شرعیةب

لاسلامي لھا رغم تأثره بمصطلح التمكین الغربي في المجالین االشرعي  الطابع

السیاسي والاقتصادي إلا أن صیاغتھ لبعض النصوص دون تفصیل قد تفقده 

استقرار الأسرة ، كالنص المتعلق بالخلع والذي لم یحدد  في السیطرة في التحكم

نص الذي قید فیھ حق الزوج في التعدد بإخبار الزوجة وال فیھ دور القاضي

 .السابقة واشتراطھا عدم التعدد في بدایة الزواج

تبني الجزائر لمبدأ التمكین على مختلف الأصعدة وفقا للمفھوم الغربي  - 

لھ والمبالغة في إدماج المرأة في كل میادین الحیاة من شأنھ أن یحقق الھدف 

ن تحكم في إحتى وف ،الجزائریة المسلمة الغربي في طمس ھویة الأسرة
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علاقات الأسریة یبقى المجال المفتوح سیاسیا واقتصادیا لھا للالنصوص المنظمة 

یشكل خطرا  محدقا على الأسرة  وھو حقا ما عكستھ نسب الطلاق والخلع في 

    .الآونة الأخیرة

  . وبناء على ھذه النتائج خرجنا بالتوصیات الآتیة

المشرع الجزائري لكل التدابیر الوقائیة لحمایة الأسرة اتخاذ  ضرورة  - 

التدقیق والتمحیص في المصطلحات ب من الفكر الغربي المتطرف وذلك

 قبل إذماجھا في المنظومة القانونیة والمفاھیم والمبادئ المستوردة من الغرب

سیما ما یرد في تلك الاتفاقیات الدولیة التي أصبحت تشكل خطرا على لا

 .المسلم المجتمع

الفكر الإسلامي للمرأة والرجل وحث وتعزیز العمل على تكوین وتقویة  - 

الجنسین على الترابط والتكافل وعدم الانصیاع للمفاھیم الغربیة والتوعیة 

 .بضرورة المحافظة على الأسرة والأولاد وعدم التسرع في اتخاذ القرارات

نیة المتبناة نوصي المشرع بضرورة إعادة النظر في النصوص القانو-

الحقوق  لمبدأ تمكین المرأة في القانون الجزائري من خلال الإنقاص في 

السیاسیة والاقتصادیة للمرأة وتقویة دورھا في تربیة النشء وحث 

النساء على دخول مجالات العمل العادیة التي لا تتعارض مع الفطرة 

  .والدین الإسلامي لھا الإنسانیة والطبیعة البیولوجیة

الأخیر على النساء في المجتمع الجزائري المسلم المحافظة على  وفي-

أسرھم والتسلیم بأن الاختلاف بین المرأة والرجل حقیقة إلاھیة وتفضیل 

الرجل على المرأة ما ھو إلا تفضیل في المتاعب والالتزامات وأما 

ه الدین الإسلامي، دالحقوق فالمرأة أكثر حقوقا من الرجل وھو ما أك

   .شاذةقة غطاھا الغرب بأفكاره اللافطریة الوھي حقی
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  التھمیش و الإحالات
 

https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/2017/2/26 1/تمكین-

  .08:39، الساعة 08/03/2023 تنفیذ، آخر زیارة للموقع ووعورة- مصطلح-إشكالیة-المرأة
دراسة في نشأة المفھوم وآلیاتھ الدولیة والھیاكل : وفاء عبد الحمید إبراھیم، تمكین المرأة   2

یة لكلیة الدراسات الاقتصادیة والعلوم السیاسیة المجلد مالعل ةالوطنیة المعنیة بتطبیقھ، المجل

 ،211- 209، ص2021، یولیو 12، العدد 06

https://esalexu.journals.ekb.eg/article_181328.html  آخر زیارة للموقع

  ،  18:15: ، الساعة08/03/2023
لأولى، دون دار كامیلیا حلمي محمد، المواثیق الدولیة وأثرھا في ھذم الأسرة، الطبعة ا 3

  . 242میلادي، ص 2020/ ھجري 1442النسر، دون بلد النش، 
  .214وفاء عبد الحمید إبراھیم، مرجع سابق، ص 4
وسیم حسام الدین الأحمد، التمكین السیاسي للمرأة العربیة، مركز البحوث الواعدة في  5

  .16، ص میلادي 2016ھجري،  1437البحوث الاجتماعیة ودراسات المرأة، الریاض، 

www.mwddah.com/uploads 6   كامیلیا حلمي محمد، مفھوم مصطلح تمكین المرأة

wommen empowerment  في منشأه، ورقة مقدمة في ورشة عمل دور المرأة في

  .1، الكویت ص2012سبتمبر  15/18العمل الخیري والتطوعي، 

  .08:59، الساعة 08/03/2023موقع ، آخر زیارة لل
ویشیر مصطلح الجندر إلى المعاییر والأدوار الجنسانیة والممارسات الثقافیة والسیاسات  7

والقوانین والعوامل الاقتصادیة والممارسات المؤسسیة التي تساھم مجتمعة في إدامة علاقات 

وزقزو، الجندر والعنف ضد ، راجع، عبد القادر أ"القوة غیر المتكافئة بین الرجل والمرأة

، 01، العدد 11المرأة في المجتمع الجزائري، مجلة دراسات إنسانیة واجتماعیة، المجلد 

  .48، ص2022، 2جامعة وھران 
كامیلیا حلمي محمد، أھم المصطلحات الواردة في أبرز الاتفاقیات والمواثیق الدولیة للمرأة  8

في مؤامر الأسرة المسلمة في ظل التغیرات  والطفل وخطورتھا على الأسرة ، ورقة مقدمة

المعھد 2013أبریل،  9/11الموافق ل  1434جمادى الأولى  28/30المعاصرة، یومي 

، 21العالمي للفكر الإسلامي والجامعة الأردنیة، وزارة التنمیة الاجتماعیة ، الأردن، ص
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http://www.mwddah.com/Language/AR/Articles/ArticlesDetails?N

ewsID=14  01:34، الساعة 08/08/2023آخر زیارة للموقع.  
إلیاس لھناني سمیرة ، لامیة مشوك، لمین ھماش، التمكین السیاسي للمرأة في الجزائر،  9

  .89السادس، ص مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، العدد 
نبیلة عدان، التمكین السیاسي للمرأة الجزائریة بین الواقع والرھانات، مجلة العلوم القانونیة  10

  .1544، ص 2019، أفریل 01، العدد 10والسیاسیة ، المجلد 
  .20كامیلیا حلمي محمد، مرجع سابق، ص  11
الطبعة الأولى  ،دون دار كامیلیا حلمي محمد، المواثیق الدولیة وأفرھا في ھدم الأسرة،  12

  .245، ص2020/ ھجري 1441النشر، دون مكان النشر، 
أمین محفوظ محمد الشنقیطي وآخرون، تمكین المرأة من حقوقھا في ضوء الفقھ   13

الإسلامي، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات، المجلد الثالث، العدد السابع، 

  .363الإسكندریة ، مصر، ص
ل اسماعیل سقف الحیط ، محددات تمكین المرأة في الدول العربیة ین عطا شملاوي، نھحنا 14

  .53، ص2019، العدد الاول،  46، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،المجلد 
مریم عشي، تمكین المرأة المفھوم والابعاد، مجلة دراسات في علم اجتماع المنظمات،  15

  39، ص2020، 14، عدد02مجلد 
لعقابي سمیحة، مبدأ التمییز الإیجابي لصالح المرأة كإجراء استثنائي لتفعیل حقوقھا، مجلة  16

  .191،192، ص2018، جانفي  09الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 
كامیلیا حلمي محمد، اھم المصطلحات الواردة في أبرز الاتفاقیات الدولیة، مرجع سابق،  17

  .23ص
  .19مرجع سابق، ص وسیم حسام الدین الأحمد، 18
  .53حنان عطا شملاوي، نھیل اسماعیل سقف الحیط، مرجع سابق، ص 19
  .275كامیلیا حلمي محمد، المواثیق الدولیة وأثرھا في ھدم الأسرة، مرجع سابق، ص 20

المتضمن التعدیل الدستوري  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19/ 08القانون رقم  21

  .2008نوفمبر  16ؤرخة في الم 63، الجریدة الرسمیة رقم 2008
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جمیلة وزاني، ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة   22

  .345، ص 2017، جانفي 10للأمن والتنمیة ، العدد 
علوي لزھر، سویقات بلقاسم، تمكین المرأة في التشریع الجزائري، مجلة تحولات ،   23

  .130، 129جامعة ورقلة ، الجزائر، ص
نتاش كریمة، شاطرباش أحمد ، نظام الحصص كاستراتیجیة لدعم تمكین المرأة من   24

المشاركة في الحیاة السیاسیة بالجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ، 

  .482، ص 2022، أفریل 07المجلد 
،  07ز ضد االمرأة ، المادة الأمم المتحدة ، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیی  25

  .10ص
  .487نتاش كریمة، شاطرباش أحمد، مرجع سابق، ص 26
والمتضمن القانون العضوي الذي یحدد  2011ینایر  12المؤرخ في   03/ 12القانون  27

، الصادرة في 01كیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، جریدة رسمیة العدد 

  . 46، ص2012ینایر  14ق ل ھجري  المواف 1433صفر  20
ھدفي العید ، التمكین السیاسي للمرأة في الجزائر في ظل نظام المحاصصة، مجلة العلوم  28

  .164، ص 2018، 11القانونیة والاجتماعیة ، العدد 
  .142علوي لزھر، سویقات بلقاسم، مرجع ساق ، ص 29
  .142المرجع نفسھ،  30
المتضمن تعدیل القانون التجاري ،   09/12/1996المؤرخ في  96/27الأمر رقم  31

  .4، ص 1996/ 12/ 11المؤرخة في  77الجریدة الرسمیة رقم 
كركادن فرید، جق المرأة في مزاولة النشاط التجاري، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد   32

  .957، ص 2023، جانفي 01، العدد 09
اتفاقیة سیدلو على قانون الأسرة  امحمدي بوزینة آمنة ،تعزیز ثقافة المرأة وانعكاسات  33

مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة، مداخلة نشرت  16 15و  2قراءة نقدیة للمواد " الجزائري

 . 177في كتاب أعمال ملتقى التربیة على المواطنة وحقوق الإنسان، ص

https://jilrc.com/archives/9111  الساعة  12/03/2023آخر ویارة للموقع

21:57.  
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مد أمین تیراوي، استقلالیة الذمة المالیة للزوجة بین الشریعة الإسلامیة والقانون حم  34

 86، ص2019، دیسمبر 16الوضعي، مجلة الشریعة والاقتصاد المجلد الثامن، العدد 
  .102المرجع نفسھ، ص 35
، مجلة البحوث الأسریة  05/02زكیة غناي، فعالیة الحمایة القانونیة للأسرة في الأمر  36

  .21، ص2021، 1، جامعة الجزائر 01، عدد1المجلد 
لبنى لمین، مبدأ القوامة وأثر غیابھ على التوافق الأسري واستقراره، مجلة البحوث   37

  .65، ص2021، 02، العدد01الأسریة، المجلد 

massa.com/dz-https://www.el 38/  الساعة  15/03/2023أخر زیارة للموقع

02:25. 

  :قائمة المراجع

  الدساتیر *

، 2008المتضمن التعدیل الدستوري  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19/ 08القانون رقم -

  .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجریدة الرسمیة رقم 

 30الموافق ل  1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم -

، الجریدة الرسمیة ، 2020، المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر 2020دیسمبر سنة 

  .2020، 82العدد 

  الاتفاقیات الدولیة *

  .رأةالأمم المتحدة ، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد الم -

  القوانین*

والمتضمن القانون العضوي الذي یحدد  2011ینایر  12المؤرخ في  03/ 12القانون -

، الصادرة في 01كیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، جریدة رسمیة العدد 

  .2012ینایر  14ھجري الموافق ل  1433صفر  20

تعدیل القانون التجاري، الجریدة المتضمن  09/12/1996المؤرخ في  96/27الأمر رقم -

  .1996/ 12/ 11المؤرخة في  77الرسمیة رقم 
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المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم -

  .2005لسنة  15، الجریدة الرسمیة عدد 2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02بالأمر 

 :المؤلفات*

لمواثیق الدولیة وأثرھا في ھدم الأسرة، الطبعة الأولى، دون دار كامیلیا حلمي محمد، ا -

  میلادي 2020/ ھجري 1442ر، دون بلد النش، شالن

 : المقالات

محمد أمین تیراوي، استقلالیة الذمة المالیة للزوجة بین الشریعة الإسلامیة والقانون -

  .2019سمبر ، دی16الوضعي، مجلة الشریعة والاقتصاد المجلد الثامن، العدد 

، 09كركادن فرید، حق المرأة في مزاولة النشاط التجاري، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد -

  .981إلى  955، صفحات المقال من 957، ص 2023، جانفي 01العدد 

نتاش كریمة، شاطرباش أحمد ، نظام الحصص كاستراتیجیة لدعم تمكین المرأة من -

الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ، المشاركة في الحیاة السیاسیة ب

  .2022، أفریل 07المجلد 

علوي لزھر، سویقات بلقاسم، تمكین المرأة في التشریع الجزائري، مجلة تحولات، جامعة -

  .ورقلة ، الجزائر

ئریة للأمن جمیلة وزاني، ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري، المجلة الجزا-

  .2017، جانفي 10والتنمیة، العدد 

مریم عشي، تمكین المرأة المفھوم والأبعاد، مجلة دراسات في علم اجتماع المنظمات، مجلد -

  .2020، 14، عدد02

حنان عطا شملاوي، نھیل اسماعیل سقف الحیط، محددات تمكین المرأة في الدول العربیة، -

  .2019، العدد الاول،  46یة، المجلد دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماع

أمین محفوظ محمد الشنقیطي وآخرون، تمكین المرأة من حقوقھا في ضوء الفقھ الإسلامي،  -

مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات، المجلد الثالث، العدد السابع، الإسكندریة، 

  .مصر
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ین الواقع والرھانات، مجلة العلوم القانونیة نبیلة عدان، التمكین السیاسي للمرأة الجزائریة ب -

  .2019، أفریل 01، العدد 10والسیاسیة، المجلد 

عبد القادر أوزقزو، الجندر والعنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري، مجلة دراسات  -
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